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  ١٩٨٦الصادرة في عام  ا�حكام

  الباب السادس
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  ٥لس33نة  ١٤٠و  ١٣٩ف33ى القض33ية المقي33دة بج33دول المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا ب33رقم 

  ..... ...دستورية" قضائية 
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 ١٣٩أودع الم333دعى ص333حيفتى ال333دعويين رقم333ى  ١٩٨٣س333بتمبر س333نة  ٢٤بت333اريخ 

قض33ائية دس33تورية قل33م كت33اب المحكم33ة طالب33اً الحك33م أص33لياً بع33دم دس33تورية  ٥لس33نة  ١٤٠و
بتص33فية ا�وض33اع الناش33ئة ع33ن ف33رض الحراس33ة،  ١٩٨١لس33نة  ١٤١الق33رار بق33انون رق33م 

وق3دمت . م3ن الق3رار بق3انون س3الف ال3ذكر ) ٦(و ) ٢(م3ادتين واحتياطياً بعدم دس3تورية ال
وبع3د تحض3ير ال3دعوى . إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلب3ت فيھ3ا الحك3م ب3رفض ال3دعوى

ونظ33رت ال33دعوى عل33ى الوج33ه المب33ين بمحض33ر . أودع33ت ھيئ33ة المفوض33ين تقري33راً برأيھ33ا
لس3نة  ١٣٩ى رقم ق إلى الدعو ٥لسنة  ١٤٠الجلسة، وقررت المحكمة ضم الدعوى رقم 

  . ق وإصدار الحكم فيھما بجلسة اليوم ٥

ÛÓ�]{{í� �
حي333ث إن ال333دعوى اس333توفت أوض333اعھا . بع333د اRطQ333ع عل333ى ا�وراق، والمداول333ة

 –عل33ى م33ا يب33ين م33ن ص33حيفة ال33دعوى وس33ائر ا�وراق  –وحي33ث إن الوق33ائع . القانوني33ة
م333دنى كل333ى  ١٩٧٧لس333نة  ٩٤١تتحص333ل ف333ى أن الم333دعى ك333ان ق333د أق333ام ال333دعوى رق333م 

اRس3كندرية ض33د الم33دعى عل33يھم ا�ربع3ة ا�خي33رين طالب33اً الحك33م بص3حة ونف33اذ عق33د البي33ع 
الص3ادر إلي3ه م3ن م3ورث الم3دعى علي3ه الراب3ع ع3ن عق3ار  ١٢/٨/١٩٦٨العرفى الم3ؤرخ 

 ١٣ كان قد وضع تحت الحراسة ضمن ممتلكات البائع وتصرفت فيه الحراسة ب3البيع ف3ى
بطلب3ات  ٢٩/١/١٩٧٩حكمة اRسكندرية اRبتدائية بتاريخ فحكمت م. ١٩٧٠ديسمبر سنة 

 و ١٥٢المدعى فاستأنف المدعى عليھما الثانى والخ3امس ھ3ذا الحك3م باRس3تئنافين رقم3ى 
ق م33دنى اس33كندرية غي33ر أن محكم33ة اRس33تئناف أحال33ت اRس33تئنافين إل33ى  ٣٥لس33نة  ٢٢٢

لتص3فية  ١٩٨١لس3نة  ١٤١محكمة القيم لQختصاص بنظرھ3ا أعم3اRً للق3رار بق3انون رق3م 
ق33يم ورق33م  ٢لس33نة  ٢٤٠ا�وض33اع الناش33ئة ع33ن ف33رض الحراس33ة، وقي33دت ال33دعويان ب33رقم 

 ٢٤قيم حيث دفع المدعى بعدم دستورية القرار بقانون المشار إليه وبجلس3ة  ٢لسنة  ٢٤١
رخصت محكمة القيم للم3دعى برف3ع دع3واه الدس3تورية خQ3ل ش3ھرين،  ١٩٨٣يوليو سنة 

لس33نة  ١٤١وحي33ث إن الم33دعى ينع33ى عل33ى الق33رار بق33انون رق33م . ين الم33اثلتينفأق33ام ال33دعوي
م33ن الدس33تور لص33دوره م33ن رئ33يس  ١٤٧و  ١٠٨المش33ار إلي33ه مخالفت33ه للم33ادتين  ١٩٨١

الجمھورية مجاوزاً نطاق التفويض التشريعى المخول له ولعدم ت3وافر الحال3ة الت3ى تس3وغ 
ل33ى الم33ادة الثاني33ة من33ه مخالفتھ33ا س33رعة إص33داره ف33ى غيب33ة مجل33س الش33عب، كم33ا ينع33ى ع

للدستور لما نصت عليه من عدم سريان قاعدة الرد العينى على ا�موال والممتلكات الت3ى 
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  ١٩٨٦الصادرة في عام  ا�حكام

لس3نة  ٦٩خضعت لتدابير الحراسة وتم بيعھا ولو بعقود ابتدائي3ة قب3ل العم3ل بالق3انون رق3م 
مخالف3ة لم3ا بإصدار قانون تسوية ا�وضاع الناشئة عن فرض الحراس3ة، وذل3ك بال ١٩٧٤

م33ن الدس33تور م33ن كفال33ة ص33ون الملكي33ة الخاص33ة، وحظ33ر  ٣٦و  ٣٤تقض33ى ب33ه المادت33ان 
المص33ادرة الخاص33ة بغي33ر حك33م قض33ائى كم33ا ينع33ى عل33ى الم33ادة السادس33ة من33ه مخالفتھ33ا 

وحي33ث إن الثاب33ت م33ن ا�عم33ال التحض33يرية للق33رار . م33ن الدس33تور ١٦٧و  ٦٨للم33ادتين 
من الدستور التى تنص عل3ى أن3ه  ١٤٧تناداً إلى المادة بقانون المطعون عليه أنه صدر اس

إذا ح33دث ف33ى غيب33ة مجل33س الش33عب م33ا يوج33ب اPس33راع ف33ى اتخ33اذ ق33رارات R تحتم33ل " 
التأخير جاز لرئيس الجمھورية أن يصدر فى شأنھا قرارات تكون لھا قوة القانون ويجب 

يخ ص3دورھا عرض ھذه القرارات على مجلس الشعب خQ3ل خمس3ة عش3ر يوم3اً م3ن ت3ار
ف3إذا . إذا كان المجلس قائماً، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الح3ل أو وق3ف جلس3اته

ل3م تع3رض زال ب33أثر رجع3ى م33ا ك3ان لھ33ا م3ن ق3وة الق33انون دون حاج3ة إل33ى إص3دار ق33رار 
 Rبذلك، وإذا عرضت ولم يقرھا المجلس زال بأثر رجع3ى م3ا ك3ان لھ3ا م3ن ق3وة الق3انون إ

ماد نفاذھا ف3ى الفت3رة الس3ابقة أو تس3وية م3ا ترت3ب عل3ى آثارھ3ا بوج3ه إذا رأى المجلس اعت
وحي33ث إن المس33تفاد م33ن ھ33ذه الم33ادة أن الدس33تور وان جع33ل ل33رئيس الجمھوري33ة ". آخ33ر

اختصاصاً فى إصدار قرارات تكون لھا قوة القانون فى غيبة مجلس الشعب إR ان3ه رس3م 
يعت33ه اRس33تثنائية، منھ33ا م33ا يتعل33ق لھ33ذا اRختص33اص اRس33تثنائى ح33دودا ض33يقة تفرض33ھا طب

بشروط ممارسته ومنھ3ا م3ا يتص3ل بم3آل م3ا ق3د يص3در م3ن ق3رارات اس3تناداً إلي3ه فأوج3ب 
�عمال رخصة التشريع اRس3تثنائية أن يك3ون مجل3س الش3عب غائب3اً وان تتھي3أ خQ3ل ھ3ذه 
R الغيب33ة ظ33روف تت33وافر بھ33ا حال33ة تس33وغ ل33رئيس الجمھوري33ة س33رعة مواجھتھ33ا بت33دابير 
تحتمل التأخير إل3ى ح3ين انعق3اد مجل3س الش3عب باعتب3ار أن تل3ك الظ3روف ھ3ى من3اط ھ3ذه 
الرخص333ة وعل333ة تقريرھ333ا، وإذ ك333ان الدس333تور يتطل333ب ھ333ذين الش333رطين لممارس333ة ذل333ك 

وعل33ى م33ا  –اRختص33اص التش33ريعى اRس33تثنائى، ف33إن رقاب33ة المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا 
قيامھما باعتبارھما من الضوابط المق3ررة ف3ى تمتد إليھما للتحقق من  –جرى به قضاؤھا 

الدستور لممارسة ما نص عليه من سلطات، شأنھما فى ذلك شأن الش3روط ا�خ3رى الت3ى 
، وم33ن بينھ33ا ع33رض الق33رارات الص33ادرة اس33تناداً إليھ33ا عل33ى مجل33س ١٤٧ح33ددتھا الم33ادة 

عم33ال وحي33ث إن33ه لم33ا ك33ان الب33ين م33ن ا�. الش33عب للنظ33ر ف33ى إقرارھ33ا أو عQ33ج آثارھ33ا
التحضيرية للقرار بقانون المطعون عليه أن ا�س3باب الت3ى دع3ت إل3ى اPس3راع بإص3داره 
فى غيبة مجل3س الش3عب تتمث3ل فيم3ا أوردت3ه مذكرت3ه اPيض3احية م3ن أن القض3اء اPدارى 
توالت أحكام3ه باعتب3ار ق3رارات ف3رض الحراس3ة عل3ى ا�ش3خاص الطبيعي3ين اس3تناداً إل3ى 

بشأن حالة الطوارئ باطل3ة ومعدوم3ة ا�ث3ر قانون3اً،  ١٩٨٥سنة ل ١٦٢أحكام القانون رقم 
وأن مؤدى ھذه ا�حك3ام وا�ث3ر المترت3ب عليھ3ا، أن ت3رد عين3ا لھ3ؤRء ا�ش3خاص ك3ل م3ا 
خض33ع لت33دابير الحراس33ة الباطل33ة م33ن أم33وال وممتلك33ات وق33د ص33درت ب33ذلك فعQ33ً بع33ض 

ت33دخل التش33ريعى حس33ما ا�حك33ام م33ن القض33اء الع33ادى، ا�م33ر ال33ذى اقتض33ى اPس33راع بال
للمنازعات التى كانت قائمة وتجنبا Rثارة منازعات جديدة ولمواجھ3ة م3ا ق3د يترت3ب عل3ى 
اس33ترداد بع33ض تل33ك ا�م33وال والممتلك33ات عين33ا م33ن الح33ائزين لھ33ا م33ن آث33ار خطي33رة تم33س 
بع33ض ا�وض33اع اRجتماعي33ة واRقتص33ادية والسياس33ية وم33ن ث33م ف33إن رئ33يس الجمھوري33ة إذ 

ر بقانون المطعون عليه ف3ى تل3ك الظ3روف يك3ون غي3ر مج3اوز ح3دود س3لطته اصدر القرا
من الدستور، ويك3ون النع3ى عل3ى ذل3ك الق3رار بق3انون بمخالف3ة  ١٤٧التقديرية طبقاً للمادة 

وحي3ث إن الم3ادة ا�ول3ى م3ن الق33رار . ھ3ذه الم3ادة عل3ى غي3ر أس3اس ج3ديراً باRلتف33ات عن3ه
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تعتب3ر ك3أن ل3م تك3ن "ه بع3د أن نص3ت عل3ى أن المطعون في3 ١٩٨١لسنة  ١٤١بقانون رقم 
ا�وامر الصادرة بفرض الحراسة على ا�شخاص الطبيعيين وع3ائQتھم وورث3تھم اس3تناداً 

فى شأن حال3ة الط3وارئ وت3تم إزال3ة اbث3ار المترتب3ة  ١٩٥٨لسنة  ١٦٢إلى أحكام القانون 
اس3تقرت علي3ه أحك3ام  مقنن3ة ب3ذلك م3ا......" على ذلك على الوجه المبين فى ھ3ذا الق3انون 

المحاكم فى ھذا الشأن من اعتبار تلك ا�وامر منطوية على عي3ب جس3يم لص3دورھا فاق3دة 
لسندھا ف3ى أم3ر يتض3من اعت3داء عل3ى الملكي3ة الخاص3ة الت3ى ن3ص الدس3تور عل3ى ص3ونھا 
وحمايتھا مما يجردھ3ا م3ن ش3رعيتھا الدس3تورية والقانوني3ة وينح3در بھ3ا إل3ى مرتب3ة الفع3ل 

جاءت المادة الثانية من القرار بقانون سالف الذكر متض3منة . معدوم ا�ثر قانوناً المادى ال
ت3رد عين3ا "ا�ثر الحتمى لحكم المادة ا�ولى وRزمه القانونى فنصت فى صدرھا على أن 

إلى ا�شخاص الطبيعيين وعائQتھم وورثتھم الذين شملتھم تدابير فرض الحراسة المش3ار 
غي3ر أن المش3رع رأى ". ى من ھذا القانون جميع أم3والھم وممتلك3اتھمإليھا فى المادة ا�ول

أن يستثنى من اطQق ھذه القاعدة بع3ض ا�م3وال والممتلك3ات لظ3روف ق3درھا وحاص3لھا 
أن جانباً من ھذه ا�موال بعضھا عقارات كان3ت ق3د بيع3ت م3ن الحراس3ة العام3ة لمش3ترين 

ى صغار المزارعين وربط3ت عليھ3ا حسنى النية وبعضھا أراضى زراعية تم توزيعھا عل
لس3نة  ٦٩أقساط تمليك وسلمت إليھم فعQً بھذه الصفة وذلك كله قب3ل العم3ل بالق3انون رق3م 

بإصدار قانون تسوية ا�وضاع الناشئة ع3ن ف3رض الحراس3ة وأن ھ3ؤRء وھ3ؤRء  ١٩٧٤
دة قد نشأت لھم بذلك أوضاع ومراكز رتبوا على أساس3ھا أح3والھم المعيش3ية، فض3من الم3ا

وذلك مالم يكن ق3د ت3م بيعھ3ا ول3و بعق3ود "الثانية سالفة الذكر ھذا اRستثناء بالنص على أنه 
بإصدار قانون تس3وية ا�وض3اع الناش3ئة  ١٩٧٤لسنة  ٦٩ابتدائية قبل العمل بالقانون رقم 

 ًQ3عن فرض الحراسة أو ربطت عليھا أقس3اط تملي3ك وس3لمت إل3ى ص3غار الم3زارعين فع
م يص33در بتوزيعھ33ا ق33رار م33ن مجل33س إدارة الھيئ33ة العام33ة لmصQ33ح بھ33ذه الص33فة ول33و ل33

الزراع33ى قب33ل العم33ل بالق33انون الم33ذكور، فف33ى ھ33ذه الح33اRت يعوض33ون عنھ33ا عل33ى الوج33ه 
بالنسبة ل]طيان الزراعية يقدر التعويض بواقع سبعين مثQً لضريبة ا�طي3ان ) أ : ( اbتى

ة للعق33ارات ا�خ33رى يق33در التع33ويض بقيم33ة بالنس33ب) ب. (ا�ص33لية المفروض33ة عليھ33ا حالي33اً 
بالنسبة ل]م3وال ا�خ3رى يق3در التع3ويض عنھ3ا بقيم3ة ال3ثمن ) ج. (الثمن الوارد بعقد البيع

ج بمق333دار ، ب، ي333زاد التع333ويض المنص333وص علي333ه ف333ى البن333ود أ) د . ( ال333ذى بيع333ت ب333ه
للبن33ود  ف33ى جمي33ع الح33اRت المتقدم33ة يض33اف إل33ى التع33ويض المس33تحق وفق33اً ) ه. (النص33ف

سنوياً على ما لم يؤد من ھ3ذا التع3ويض وذل3ك اعتب3ارا % ٧السابقة ريع استثمارى بواقع 
ويج3وز . المش3ار إلي3ه حت3ى تم3ام الس3داد ١٩٧٤لس3نة  ٦٩من ت3اريخ العم3ل بالق3انون رق3م 

وق3د ". بقرار من وزير المالية أداء قيمة التعويض على أقساط لمدة Rتجاوز ثQث سنوات
ة اPيضاحية للق3رار بق3انون المطع3ون علي3ه تعليق3اً عل3ى التع3ويض المش3ار جاء فى المذكر

وليس ثمة ما يحول دون تدخل المشرع لتنظيم عناصر التعويض وذل3ك بوض3ع " إليه أنه 
أس33س تق33ديره طالم33ا أن ھ33ذا التنظ33يم R يتض33من أى مص33ادرة كلي33ة أو جزئي33ة للح33ق ف33ى 

توفي33ق ب33ين مص33لحة أص33حاب الش33أن التع33ويض وأن33ه يس33تھدف بھ33ذا التنظ33يم محاول33ة ال
ولم33ا . والمص33لحة العام33ة بم33ا R يتض33من إھ33دار �ى م33ن الح33اجتين عل33ى حس33اب ا�خ33رى

كانت قيم3ة ا�م3وال والممتلك3ات الت3ى فرض3ت عليھ3ا الحراس3ة بمقتض3ى ا�وام3ر المش3ار 
ملي3ون  ٣٦تبل3غ ) ومنھا عقارات وأراضى زراعية وأوراق مالية ومنش3آت تجاري3ة(إليھا 
مث33ل الض33ريبة العقاري33ة والمفروض33ة عل33ى العق33ارات ف33ى س33نة  ١٢٠ة عل33ى أس33اس مق33در

وR ش33ك أن قيمتھ33ا الحالي33ة تبل33غ أض33عاف القيم33ة  ١٩٤٩وعل33ى ا�طي33ان ف33ى س33نة  ١٩٦٠
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  ١٩٨٦الصادرة في عام  ا�حكام

وحيث إن الدس3اتير المص3رية المتعاقب3ة وإن حرص3ت جميعھ3ا من3ذ دس3تور ". المشار إليھا
وع33دم المس33اس بھ33ا عل33ى س33بيل  عل33ى ال33نص عل33ى مب33دأ ص33ون الملكي33ة الخاص33ة ١٩٢٣

اRستثناء، وفى الحدود وبالقيود التى أوردتھا، وذل3ك باعتبارھ3ا ف3ى ا�ص3ل ثم3رة النش3اط 
الفردى وحافزة إلى اRنطQق والتقدم، فضQً عن أنھا مصدر من مص3ادر الث3روة القومي3ة 

اد الق3ومى، التى يجب تنميتھا والحفاظ عليھا لتؤدى وظيفتھا اRجتماعية فى خدم3ة اRقتص3
إR أن تلك الدساتير لم تشأ أن تجعل من صون الملكية الخاصة وحرمتھا عائق3اً ف3ى س3بيل 
تحقي3ق الص3الح الع3ام فأج3ازت نزعھ3ا جب3راً ع3ن ص3احبھا للمنفع3ة العام3ة مقاب3ل تع3ويض 

م33ن  ١١والم33ادة  ١٩٣٠ودس33تور س33نة  ١٩٢٣م33ن دس33تور س33نة  ٩الم33ادة (وفق33اً للق33انون 
 ١٩٦٤ من دس3تور س3نة ١٦والمادة  ١٩٥٨من دستور سنة  ٥ادة سنة والم١٩٥٦دستور 
من33ه الت33أميم  ٣٥وأب33اح الدس33تور الق33ائم ف33ى الم33ادة ) ١٩٧١م33ن دس33تور س33نة  ٣٤والم33ادة 

Rعتبارات الصالح العام وبق3انون ومقاب3ل تع3ويض، كم3ا ل3م يقص3د الش3ارع الدس3تورى أن 
ش3ريعى ال33ذى يقتض33يه الص33الح يجع3ل م33ن ح33ق الملكي3ة حق33اً عص33ياً يمتن3ع عل33ى التنظ33يم الت

الملكي3ة الخاص3ة تتمث3ل ف3ى رأس "من3ه عل3ى أن  ٣٢العام فنص الدستور القائم ف3ى الم3ادة 
المال غير المستغل وينظم الق3انون أداء وظيفتھ3ا اRجتماعي3ة ف3ى خدم3ة اRقتص3اد الق3ومى 
وف33ى إط33ار خط33ة التنمي33ة دون انح33راف أو اس33تغQل، وR يج33وز أن تتع33ارض ف33ى ط33رق 

مؤك33داً ب33ذلك الوظيف33ة اRجتماعي33ة للملكي33ة الخاص33ة " خدامھا م33ع الخي33ر الع33ام للش33عباس33ت
ودورھا فى خدمة المجتمع وأن للمشرع الحق ف3ى تنظيمھ3ا عل3ى النح3و ال3ذى ي3راه محقق3اً 

وحي3ث إن تقري3ر ع3دم رد بع3ض ا�م3وال والممتلك3ات عين3اً إل3ى أص3حابھا . للصالح الع3ام
دة الثانية م3ن الق3رار بق3انون المطع3ون علي3ه، R يع3د وان على النحو الذى نصت عليه الما

يكون استثناء من القواعد المقررة فى القانون المدنى لبيع مل3ك الغي3ر تق3ديراً م3ن المش3رع 
بأن اس3ترداد تل3ك ا�م3وال والممتلك3ات م3ن الح3ائزين لھ3ا م3دة طويل3ة رتب3وا عل3ى أساس3ھا 

Qم اRجتماعى ويم3س بع3ض ا�وض3اع أحوالھم المعيشية أمر يتعارض مع مقتضيات الس
اRقتصادية والسياسية ف3ى الدول3ة ويب3رر اRلتج3اء إل3ى التنفي3ذ بطري3ق التع3ويض ب3دR م3ن 
التنفيذ العينى على ما سلف بيانه، وھو ما عبرت عنه الم3ذكرة اPيض3احية للق3رار بق3انون 

الت3ى تقض3ى بإلغ3اء من المس3تقر علي3ه أن تنفي3ذ ا�حك3ام القض3ائية "  المطعون عليه بقولھا
القرار اPدارى أو التى تقرر انعدامه ا�صل أن يتم عيناً فإذا ما تعلق ا�مر بقرار ف3رض 
الحراسة فإن مؤدى إلغاء ھذا القرار أوتقرير إنعدامه أن ترد عينا إلى أصحاب الش3أن م3ا 

م33ن ف33إذا م33ا اس33تحال التنفي33ذ العين33ى لم33ا يترت33ب علي33ه . س33بق اRس33تيQء علي33ه م33ن أم33وال
المس33اس بمراك33ز قانوني33ة أو حق33وق للغي33ر اس33تقرت لفت33رة طويل33ة م33ن ال33زمن عل33ى النح33و 

إذا ما استحال التنفيذ العينى تعين أعماR للمبادئ العامة ف3ى الق3انون الم3دنى . السالف بيانه
اRلتج33اء إل33ى التنفي33ذ بمقاب33ل وم33ؤداه تع33ويض ذوى الش33أن عم33ا لحقھ33م م33ن أض33رار نتيج33ة 

وحي33ث إن المش33رع وإن ك33ان يمل33ك تقري33ر الحك33م التش33ريعى ". ذ العين33ىRس33تحالة التنفي33
 Rقات ا�فراد بعض3ھم ب3بعض عل3ى م3ا تق3دم، إQالمطعون عليه تنظيماً لحق الملكية فى ع
أن صحة ھذا الحكم من الناحية الدستورية رھينة بما تمليه المبادئ ا�ساسية من الدس3تور 

رمان صاحبھا منھ3ا إR مقاب3ل تع3ويض يش3ترط التى تصون الملكية الخاصة وتنھى عن ح
فيه لكى يك3ون مق3ابQً ل]م3وال والممتلك3ات الت3ى تناولھ3ا التنظ3يم أن يك3ون مع3ادRً لقيمتھ3ا 
الحقيقية وھى فى الدعوى الماثلة قيمتھا وقت إقرار بيعھا بمقتضى النص المطع3ون علي3ه 

لم3ا ك3ان ذل3ك، . ب3ديQً عن3ه إذ بتحقق ھ3ذا الش3رط يق3وم التع3ويض مق3ام الح3ق ذات3ه ويعتب3ر
وكان التعويض الذى قررته المادة الثانية من الق3رار بق3انون المطع3ون علي3ه ع3ن ا�م3وال 
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والممتلكات التى استثنيت م3ن قاع3دة ال3رد العين3ى ينح3در إل3ى ح3د يباع3د بين3ه وب3ين القيم3ة 
اPيض3احية عل3ى م3ا أق3رت ب3ه الم3ذكرة  –الحقيقية لتلك ا�موال والممتلكات والت3ى زادت 

أض33عافاً مض33اعفة ا�م33ر ال33ذى يزايل33ه وص33ف التع33ويض  –للق33رار بق33انون س33الف ال33ذكر 
بمعن33اه الس33الف بيان33ه كش33رط Rزم لسQ33مة ال33نص التش33ريعى المطع33ون علي33ه م33ن الناحي33ة 
الدستورية وبالتالى يكون ھذا النص فيما قضى به من اقرار بيع تلك ا�موال والممتلك3ات 

دون تعويض33ھم عنھ33ا تعويض33اً ك33امQً منطوي33اً عل33ى اعت33داء عل33ى بغي33ر رض33اء مQكھ33ا و
م33ن الدس33تور الت33ى ت33نص عل33ى أن الملكي33ة الخاص33ة  ٣٤الملكي33ة بالمخالف33ة لحك33م الم33ادة 

 ١٤١مصونة مما يتعين معه الحك3م بع3دم دس3تورية الم3ادة الثاني3ة م3ن الق3رار بق3انون رق3م 
م3وال والممتلك3ات الت3ى أش3ارت المطعون علي3ه فيم3ا نص3ت علي3ه اس3تثناء ا� ١٩٨١لسنة 

وحي3ث إن الم3دعى ينع3ى عل3ى . إليھا من قاعدة الرد العينى مقاب3ل التع3ويض ال3ذى حددت3ه
تخ3تص محكم3ة "المادة السادسة من القرار بقانون المطعون علي3ه أنھ3ا إذ نص3ت عل3ى أن 

 نةلس3 ٩٥القيم المنصوص عليھا فى قانون حماية الق3يم م3ن العي3ب الص3ادر بالق3انون رق3م 
دون غيرھ333ا بنظ333ر المنازع333ات المتعلق333ة بتحدي333د ا�م333وال وقيم333ة التعويض333ات  ١٩٨٠

، وك33ذلك )المس33تحقة وفق33اً �حك33ام ھ33ذا الق33انون( المنص33وص عليھ33ا ف33ى الم33ادة الس33ابقة 
لس3نة  ٣٤المنازعات ا�خرى المتعلقة بالحراسات التى فرض3ت قب3ل العم3ل بالق3انون رق3م 

سQ33مة الش33عب أو المترتب33ة عليھ33ا، وتح33ال إليھ33ا  بتنظ33يم ف33رض الحراس33ة وت33أمين ١٩٧١
جمي33ع المنازع33ات المطروح33ة عل33ى المح33اكم ا�خ33رى بجمي33ع درجاتھ33ا وذل33ك بق33رار م33ن 

..." ما لم يكن قد قفل فيھ3ا ب3اب المرافع3ة قب3ل العم3ل بأحك3ام ھ3ذا الق3انون  رئيس المحكمة
الم33دنى وھ33و  تك33ون ق33د نقل33ت اRختص33اص بنظ33ر المنازع33ات المش33ار إليھ33ا م33ن القض33اء

قاضيھا الطبيعى إلى قاضى آخر وعدلت فى اختص3اص الھيئ3ات القض3ائية بق3رار بق3انون 
" من الدستور والتى تنص أوRھم3ا عل3ى أن  ١٦٧و  ٦٨وليس بقانون بالمخالفة للمادتين 

إل33ى قاض33يه  التقاض33ى ح33ق مص33ون ومكف33ول للن33اس كاف33ة، ولك33ل م33واطن ح33ق اRلتج33اء
يح3333333دد الق3333333انون الھيئ3333333ات القض3333333ائية "عل3333333ى أن  وت3333333نص الثاني3333333ة..." الطبيع3333333ى

لس33نة  ٩٥وحي33ث إن محكم33ة الق33يم المش33كلة وفق33اً للق33انون رق33م ........". واختصاص33اتھا
بإص33دار ق33انون حماي33ة الق33يم م33ن العي33ب ھ33ى جھ33ة قض33اء أنش33ئت كمحكم33ة دائم33ة  ١٩٨٠

 م33ن ھ33ذا الق33انون وم33ن بينھ33ا ٣٤لتباش33ر م33ا ن33يط بھ33ا م33ن اختصاص33ات ح33ددتھا الم33ادة 
اRختص33اص بالفص33ل ف33ى دع33اوى ف33رض الحراس33ة عل33ى أم33وال ا�ش33خاص الطبيعي33ين 
وا�شخاص اRعتبارية فى ا�حوال التى حددتھا المادتان الثانية والثالث3ة م3ن الق3انون رق3م 

وذل33ك وفق33اً للض33وابط  بتنظ33يم ف33رض الحراس33ة وت33أمين سQ33مة الش33عب ١٩٧١لس33نة  ٣٤
 ٢٧لmجراءات المنصوص عليھا فى الم3واد م3ن المنصوص عليھا فى ھذا القانون وطبقاً 

من قانون حماية القيم من العي3ب س3الف ال3ذكر والت3ى كفل3ت للمتقاض3ين أم3ام تل3ك  ٥٥إلى 
المحكم33ة ض33مانات التقاض33ى م33ن اب33داء دف33اع وس33ماع أق33وال وتنظ33يم لط33رق وإج33راءات 

علي33ه إذ  الطع33ن ف33ى أحكامھ33ا، وم33ن ث33م ف33إن الم33ادة السادس33ة م33ن الق33رار بق33انون المطع33ون
عھ3دت إل33ى المحكم33ة الم3ذكورة باRختص33اص بنظ33ر المنازع3ات المتعلق33ة بتحدي33د ا�م33وال 
وقيم33ة التعويض33ات المس33تحقة وفق33اً لھ33ذا الق33انون وك33ذلك المنازع33ات ا�خ33رى المتعلق33ة 

أو المترتب33ة عليھ33ا  ١٩٧١لس33نة  ٣٤بالحراس33ات الت33ى فرض33ت قب33ل العم33ل بالق33انون رق33م 
ات فى اختصاص جھة قضائية واح3دة بم3ا يكف3ل س3رعة الفص3ل بقصد تركيز تلك المنازع

فيھ33ا ويح33ول دون تش33تيتھا ب33ين جھ33ات قض33ائية مختلف33ة ق33د تتن33اقض أحكامھ33ا، تك33ون ق33د 
م3ن  ٦٨أسندت اRختصاص بنظر ھذه المنازعات إلى القاضى الطبيعى فى مفھوم الم3ادة 
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  ١٩٨٦الصادرة في عام  ا�حكام

ن النع3ى عليھ3ا بمخالف3ة الدستور الذى يحق لكل مواطن اRلتجاء إليه فى ھ3ذا الش3أن ويك3و
م33ن  ١٦٧وحي33ث إن33ه وإن كان33ت الم33ادة . ھ33ذه الم33ادة عل33ى غي33ر أس33اس ج33ديراً ب33الرفض

الدستور تقضى بأن يكون تحديد الھيئات القضائية واختصاصاتھا بق3انون إR أن3ه لم3ا ك3ان 
ال333ذى نص333ت الم333ادة السادس333ة من333ه عل333ى اس333ناد  ١٩٨١لس333نة  ١٤١الق333رار بق333انون رق333م 

ار إلي33ه إل33ى محكم33ة الق33يم دون غيرھ33ا ق33د أص33دره رئ33يس الجمھوري33ة اRختص33اص المش33
من الدستور على م3ا س3بق بيان3ه، وكان3ت الق3رارات بق3وانين الت3ى  ١٤٧استناداً إلى المادة 

تصدر طبقاً لھذه المادة لھا بصريح نصھا قوة القانون، ومن ث3م فإنھ3ا تتن3اول ب3التنظيم ك3ل 
ض3وعات الت3ى ن3ص الدس3تور عل3ى أن يك3ون تنظيمھ3ا ما يتناوله القانون بما فى ذل3ك المو

بقانون ومنھا تحديد الھيئات القض3ائية واختصاص3اتھا ويك3ون النع3ى عل3ى الم3ادة السادس3ة 
  المطعون عليھا فى ھذا الشق بدوره على غير أساس متعيناً رفضه

h^f‰ù]�å„�� �
 í{{ÛÓ�]�k{{ÛÓuV  قض33ائية دس33تورية وال33دعوى رق33م  ٥لس33نة  ١٣٩ف33ى ال33دعوى
قضائية دستورية المضمومة إليھ3ا بع3دم دس3تورية الم3ادة الثاني3ة م3ن الق3رار  ٥لسنة  ١٤٠

بتصفية ا�وضاع الناشئة عن فرض الحراس3ة فيم3ا نص3ت  ١٩٨١لسنة  ١٤١ بقانون رقم
 ٦٩وذلك ما ل3م يك3ن ق3د ت3م بيعھ3ا ول3و بعق3ود ابتدائي3ة قب3ل العم3ل بالق3انون رق3م "عليه من 

وية ا�وضاع الناشئة عن فرض الحراسة أو ربطت عليھا بإصدار قانون تس ١٩٧٤لسنة 
أقساط تمليك وسلمت إل3ى ص3غار الم3زارعين فعQ3ً بھ3ذه الص3فة ول3و ل3م يص3در بتوزيعھ3ا 
قرار من مجلس إدارة الھيئة العامة لmصQح الزراعى قبل العمل بالقانون المذكور، فف3ى 

ة ل]طي33ان الزراعي33ة يق33در بالنس33ب) أ: (ھ33ذه الح33اRت يعوض33ون عنھ33ا عل33ى الوج33ه اbت33ى
) ب. (التع33ويض بواق33ع س33بعين م33ثQً لض33ريبة ا�طي33ان ا�ص33لية المفروض33ة عليھ33ا حالي33اً 

بالنس33بة ) ج. (بالنس33بة للعق33ارات ا�خ33رى يق33در التع33ويض بقيم33ة ال33ثمن ال33وارد بعق33د البي33ع
ي33زاد التع33ويض ) د. (ل]م3وال ا�خ33رى يق33در التع33ويض عنھ33ا بقيم33ة ال3ثمن ال33ذى بيع33ت ب33ه

ف3ى جمي3ع الح3اRت المتقدم3ة ) ـھ3. (ج بمق3دار النص3ف، ب، المنصوص عليه ف3ى البن3ود أ
س3نوياً عل3ى % ٧يضاف إلى التعويض المستحق وفقاً للبنود السابقة ريع استثمارى بواقع 
 ١٩٧٤لس3نة  ٦٩ما لم يؤد من ھذا التعويض وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 

ويج3وز بق3رار م3ن وزي3ر المالي3ة أداء قيم3ة التع3ويض عل3ى . سدادالمشار إليه حتى تمام ال
وبرفض ما عدا ذل3ك م3ن طلب3ات، وألزم3ت الحكوم3ة . أقساط لمدة R تجاوز ثQث سنوات

  . المصروفات ومبلغ ثQثين جنيھاً مقابل أتعاب المحاماه
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  ١٩٨٦نة  مايو س ١٧بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 
  ر,+� ا��A@��................  محمد على بليغ/ برئاسة السيد المستشار 

مم3ـدوح مصطف3ـى حس3ـن ومني3ـر أمي3ـن عب3ـد المجي3د / وحضور السادة المستشارين
. وف3وزى أس3عد م3رقص ومحم3د كم3ال محف3وظ وواص3ل عQ3ء ال3دين ورابح لطفى جمعة 

       
  ا����ض    .................. نىأحمد محمد الحف/ وحضور السيد المستشار

  أ
+	 ا�%�    ......................... أحمد على فضل :/ وحضور السيد 

êiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_� �
قض333ائية  ٥لس333نة  ٥ف333ى القض333ية المقي333دة بج333دول المحكم333ة الدس333تورية العلي333ا ب333رقم

  .........دستورية

l]ð]†qý]� �
 ٢٦٣تاب المحكمة مل3ف ال3دعوى رق3م ، ورد إلى قلم ك١٩٨٣يناير سنة  ١١بتاريخ 

 ٣١م33دني مس33تأنف المني33ا، بع33د أن ق33ررت محكم33ة المني33ا اRبتدائي33ة بجلس33ة  ١٩٨٢لس33نة 
وقف الدعوى وإحالة ا�وراق إل3ى المحكم3ة الدس3تورية العلي3ا للفص3ل  ١٩٨٢أكتوبر سنة 

ف3ى ش3أن نق3ل بع3ض  ١٩٨٢لسنة  ٢٧٢فى دستورية كل من قرار رئيس الجمھورية رقم 
Rبم3د نط3اق  ١٩٨٢لسنة  ١٥٣ختصاصات إلى الحكم المحلى، وقرار محافظ المنيا رقم ا

ف33ى ش33أن بع33ض ا�حك33ام الخاص33ة  ١٩٨١لس33نة  ١٣٦س33ريان بع33ض أحك33ام الق33انون رق33م 
بتأجير وبيع ا�ماكن وتنظ3يم العQق3ة ب3ين الم3ؤجر والمس3تأجر، إل3ى جمي3ع ق3رى محافظ3ة 

وبع33د .طلب33ت فيھ33ا الحك33م ب33رفض ال33دعوىوق33دمت إدارة قض33ايا الحكوم33ة م33ذكرة .المني33ا
ونظ3رت ال3دعوى عل3ى الوج3ه .تحضير ال3دعوى، أودع3ت ھيئ3ة المفوض3ين تقري3راً برأيھ3ا
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لللل
١٦٧  

  ١٩٨٦الصادرة في عام  ا�حكام

 ١٩٨٦أبريل س3نة  ٥المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيھا بجلسة 
 .ثم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم

íÛÓ�]� �
  .ا�وراق، والمداولةبعد اRطQع على 

على م3ا يب3ين م3ن  -  وحيث إن الوقائع.حيث إن الدعوى استوفت أوضاعھا القانونية
تتحصل فى أن المستأنف عليه كان ق3د أق3ام ال3دعوى رق3م  –قرار اPحالة وسائر ا�وراق 

مدنى دير م3واس الجزئي3ة طالب3اً إخQ3ء المس3تأنف م3ن الش3قة الم3ؤجرة  ١٩٨١لسنة  ٤٥٩
ن33ة بقري33ة الحس33ابية Rنتھ33اء عق33د اPيج33ار المب33رم بينھم33ا، وإذ قض33ى ل33ه بطلبات33ه إلي33ه الكائ
، فق33د طع33ن المس33تأنف عل33ى ھ33ذا الحك33م باRس33تئناف رق33م ١٩٨٢م33ارس س33نة  ٢٩بت33اريخ 

مدنى مستأنف المنيا، تأسيساً على امتداد نط3اق س3ريان أحك3ام الق3انون  ١٩٨٢لسنة  ٢٦٣
ا�م333اكن وتنظ333يم العQق333ة ب333ين الم333ؤجر ف333ى ش333أن ت333أجير وبي333ع  ١٩٧٧لس333نة  ٤٩رق333م 

والمستأجر إل3ى القري3ة الكائن3ة بھ3ا الش3قة مح3ل الن3زاع بمقتض3ى ق3رار مح3افظ المني3ا رق3م 
 ١٩٨٢لس3نة  ٢٧٢الصادر اس3تناداً إل3ى ق3رار رئ3يس الجمھوري3ة رق3م  ١٩٨٢لسنة  ١٥٣

Rختصاصات إلى الحكم المحلى، وإذ تراءى لمحكمة المنيا اRبتدائي3ة فى شأن نقل بعض ا
وق3ف ال3دعوى  ١٩٨٢أكت3وبر س3نة  ٣١عدم دستورية ھذين القرارين، فقد ق3ررت بجلس3ة 

وإحالة ا�وراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتھما، تأسيس3اً عل3ى 
 ٤٩ما أوردته فى أسباب قرارھا من أن الفقرة الثانية من الم3ادة ا�ول3ى م3ن الق3انون رق3م 

ز لوزير اPسكان والتعمير مد نطاق سريان أحك3ام الب3اب ا�ول م3ن ھ3ذا تجي ١٩٧٧لسنة 
لس33نة  ٢٧٢الق33انون كلھ33ا أو بعض33ھا عل33ى الق33رى، وإذ ك33ان ق33رار رئ33يس الجمھوري33ة رق33م 

ق33د نق33ل ھ33ذا اRختص33اص إل33ى المح33افظين، بم33ا ن33ص علي33ه ف33ى الفق33رة الثاني33ة م33ن  ١٩٨٢
أينم33ا " وزي33ر اPس33كان" بعب33ارة " المح33افظ المخ33تص"مادت33ه ا�ول33ى م33ن اس33تبدال عب33ارة 

وردت فى القوانين واللوائح المعمول بھا فى المجاRت الموضحة بھ3ذا الق3رار وم3ن بينھ3ا 
تنظيم العQقة بين الم3ؤجر والمس3تأجر، ف3إن ق3رار رئ3يس الجمھوري3ة المش3ار إلي3ه وق3رار 

م33ن حك33م الص33ادر اس33تناداً إلي33ه يكون33ان ق33د ع33دR  ١٩٨٢لس33نة  ١٥٣مح33افظ المني33ا رق33م 
ح3ال أنھم3ا ل3م يص3درا ع3ن الس3لطة التش3ريعية مم3ا يتض3من  ١٩٧٧لسنة  ٤٩القانون رقم 

م33ن الدس33تور الت33ى تقض33ى ب33أن يت33ولى مجل33س الش33عب س33لطة  ٨٦مخالف33ة ل33نص الم33ادة 
وحيث إن ا�صل ان السلطة التنفيذية R تتولى التشريع، وإنم3ا يق3وم اختصاص3ھا .التشريع

أحك33ام تنفي33ذھا، غي33ر أن33ه اس33تثناء م33ن ھ33ذا ا�ص33ل وتحقيق33اً أساس33اً عل33ى إعم33ال الق33وانين و
لتعاون السلطات وتساندھا، فق3د عھ3د الدس3تور إليھ3ا ف3ى ح3اRت مح3ددة إعم3اRً ت3دخل ف3ى 
نطاق ا�عمال التشريعية، ومن ذلك إصدار اللوائح الQزمة لتنفيذ القوانين، فنصت الم3ادة 

ة الل3وائح الQزم3ة لتنفي3ذ الق3وانين، أن يص3در رئ3يس الجمھوري3" من الدس3تور عل3ى  ١٤٤
بم33ا ل33يس في33ه تع33ديل أو تعطي33ل لھ33ا أو إعف33اء م33ن تنفي33ذھا، ول33ه أن يف33وض غي33ره ف33ى 

وم33ؤدى ھ33ذا " إص33دارھا، ويج33وز أن يع33ين الق33انون م33ن يص33در الق33رارات الQزم33ة لتنفي33ذه
ال33نص، أن الدس33تور ح33دد عل33ى س33بيل الحص33ر الجھ33ات الت33ى تخ33تص بإص33دار الل33وائح 

ذي3ة فقص3رھا عل3ى رئ3يس الجمھوري3ة أو م3ن يفوض3ه ف3ى ذل3ك أو م3ن يعين3ه الق3انون التنفي
Pصدارھا، بحيث يمتنع على من عداھم ممارسة ھ3ذا اRختص3اص الدس3تورى، وإR وق3ع 

المشار إليھا، كما أنه متى عھ3د الق3انون إل3ى جھ3ة  ١٤٤عمله الQئحى مخالفاً لنص المادة 
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نفي3333ذه اس3333تقل م3333ن عين3333ة الق3333انون دون غي3333ره معين3333ة بإص3333دار الق3333رارات الQزم3333ة لت
فى ش3أن ت3أجير وبي3ع ا�م3اكن وتنظ3يم  ١٩٧٧لسنة  ٤٩وحيث إن القانون رقم .بإصدارھا

ح3دد ف3ى بع3ض  ١٩٨١لس3نة  ١٣٦العQقة بين المؤجر والمس3تأجر المع3دل بالق3انون رق3م 
وم3ن نصوصه ا�حكام التى يتوقف تنفيذھا على ص3دور ق3رار وزي3ر اPس3كان والتعمي3ر، 

يج33وز بق33رار م33ن وزي33ر "بينھ33ا م33ا نص33ت علي33ه الفق33رة الثاني33ة م33ن مادت33ه ا�ول33ى م33ن أن33ه 
كلھ3ا أو بعض3ھا عل3ى الق3رى ) الباب ا�ول منه(اPسكان والتعمير مد نطاق سريان أحكام 

بناء على اقتراح المجلس المحلى للمحافظة، وكذلك على المناطق السكنية الت3ى R ينطب3ق 
م3ن  ١٤٤وطبق3اً لھ3ذا ال3نص، وإعم3اRً لحك3م الم3ادة ..." الحك3م المحل3ىعليھا قانون نظ3ام 

يكون وزير اPس3كان والتعمي3ر ھ3و المخ3تص دون غي3ره  –على ما تقدم بيانه  –الدستور 
لس33نة  ٤٩بإص33دار الق33رارات المنف33ذة للفق33رة الثاني33ة م33ن الم33ادة ا�ول33ى م33ن الق33انون رق33م 

بوص33فه Rئح33ة  ١٩٨٢لس33نة  ١٣٥ني33ا رق33م المش33ار إلي33ه، ويك33ون ق33رار مح33افظ الم ١٩٧٧
لس33نة  ١٣٦تنفيذي3ة لھ33ذا الق33انون إذ ن3ص عل33ى م33د نط3اق أحك33ام بع33ض م3واد الق33انون رق33م 

على جميع القرى الواقعة فى دائرة محافظ3ة  ١٩٧٧لسنة  ٤٩المعدل للقانون رقم  ١٩٨١
المني33ا، ق33د ص33در مش33وباً بعي33ب دس33تورى لص33دوره م33ن س33لطة غي33ر مختص33ة بإص33داره 

م3333ن الدس3333تور، ا�م3333ر ال3333ذى يتع3333ين مع3333ه الحك3333م بع3333دم  ١٤٤خالف3333ة لحك3333م الم3333ادة بالم
ف3ى ش3أن نق3ل بع3ض  ١٩٨٢لسنة  ٢٧٢وحيث إن قرار رئيس الجمھورية رقم .دستوريته

اRختصاصات إلى الحكم المحلى بعد أن نص فى الفقرة ا�ولى من مادته ا�ولى عل3ى أن 
اص33ھا، اRختصاص33ات الت33ى تباش33رھا تنق33ل إل33ى الوح33دات المحلي33ة ك33ل ف33ى دائ33رة اختص"

ت3أجير  –وزارة اPسكان وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بھ3ا المج3اRت اbتي3ة 
 –نص فى الفقرة الثانية منھ3ا ..."  -وبيع ا�ماكن وتنظيم العQقة بين المؤجر والمستأجر 

ي3ر اPس3كان عبارت3ا ويس3تبدل بعب3ارتي وزارة اPس3كان، ووز"على أن  –المطعون عليھا 
المحافظ33ة المختص33ة والمح33افظ المخ33تص أينم33ا وردت33ا ف33ى الق33وانين والل33وائح والق33رارات 

وف33ى نط33اق ال33دعوى  –، وم33ؤدى ھ33ذا اRس33تبدال "المعم33ول بھ33ا ف33ى المج33اRت الس33ابقة
نقل اختصاص وزير اPسكان الQئح3ي المنص3وص علي3ه ف3ى الفق3رة الثاني3ة  –المطروحة 

فى شأن ت3أجير وبي3ع ا�م3اكن وتنظ3يم  ١٩٧٧لسنة  ٤٩من القانون رقم  من المادة ا�ولى
إل33ى مح33افظ  ١٩٨١لس33نة  ١٣٦العQق33ة ب33ين الم33ؤجر والمس33تأجر المع33دل بالق33انون رق33م 

المني33ا، لم33ا ك33ان ذل33ك وك33ان اختص33اص وزي33ر اPس33كان ف33ى إص33دار الل33وائح والق33رارات 
يه ومن بينھ3ا الق3رارات المنص3وص المشار إل ١٩٧٧لسنة  ٤٩الQزمة لتنفيذ القانون رقم 

م3ن الدس3تور عل3ى  ١٤٤عليھا فى الفقرة الثاني3ة م3ن الم3ادة ا�ول3ى من3ه يس3تند إل3ى الم3ادة 
إذ ج33اء  ١٩٨٢لس33نة  ٢٧٢نح33و م33ا س33لف بيان33ه، وم33ن ث33م، ف33إن ق33رار رئ33يس الجمھوري33ة 

ته معدRً لھذا اRختصاص الدستوري الذى سبق وأن عين القانون من له الحق ف3ى ممارس3
من الدستور، ا�مر ال3ذى يتع3ين مع3ه الحك3م بع3دم دس3توريته،  ١٤٤يكون قد خالف المادة 

" المح3افظ المخ3تص"فيما تضمنته الفقرة الثانية من المادة ا�ولى منه م3ن اس3تبدال عب3ارة 
 ٤٩ال3واردة ب3الفقرة الثاني3ة م3ن الم3ادة ا�ول3ى م3ن الق3انون رق3م " وزي3ر اPس3كان" بعبارة 
ى ش33أن ت33أجير وبي33ع ا�م33اكن، وتنظ33يم العQق33ة ب33ين الم33ؤجر والمس33تأجر ف33 ١٩٧٧لس33نة 

وحيث إنه Rينال مم3ا تق3دم، مانص3ت علي3ه الفق3رة .١٩٨١لسنة  ١٣٦المعدل بالقانون رقم 
لس3نة  ٤٣من قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقرار بقانون رقم  ٢٧ا�ولى من المادة 

بالنس33بة إل33ى  –يت33ولى المح33افظ "م33ن أن  ١٩٨١لس33نة  ٥٠المع33دل بالق33انون رق33م  ١٩٧٩
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  ١٩٨٦الصادرة في عام  ا�حكام

جميع المرافق العامة التى تدخل ف3ى اختص3اص وح3دات الحك3م المحل3ى وفق3اً �حك3ام ھ3ذا 
جمي3ع الس3لطات واRختصاص3ات التنفيذي3ة المق3ررة لل3وزراء بمقتض3ى الق3وانين  –القانون 

" مراف3ق المحلي3ةواللوائح، ويكون المحافظ فى دائرة اختصاصه رئيساً لجميع ا�جھزة وال
ذلك أن القانون المشار إليه اس3تھدف تنظ3يم ا�م3ور المتعلق3ة بنظ3ام الحك3م المحل3ى بإنش3اء 
وحدات إدارية تت3ولى ممارس3ة الس3لطات واRختصاص3ات التنفيذي3ة ذات الطبيع3ة اPداري3ة 
الQزم33ة Pدارة ا�عم33ال المنوط33ة ب33المرافق العام33ة الواقع33ة ف33ى دائراتھ33ا نقQ33ً إليھ33ا م33ن 

المش3ار إليھ3ا  ٢٧/١الحكومة المركزية بوزارتھ3ا المختلف3ة، وقص3د المش3رع ب3نص الم3ادة 
 –بوص333فھم رؤس333اء ا�جھ333زة والمراف333ق العام333ة التابع333ة لھ333م  –أن يباش333ر المح333افظون 

الس33لطات واRختصاص33ات المق33ررة لل33وزراء ف33ى ھ33ذا الص33دد، دون أن يتع33دى ذل33ك إل33ى 
التى تكون القوانين ق3د عھ3دت بھ3ا إل3ى ال3وزراء، اRختصاص بإصدار اللوائح التنفيذية، و

والت33ى يتس33ع لھ33ا م33دلول عب33ارة الس33لطات واRختصاص33ات التنفيذي33ة ال33واردة ب33نص الم33ادة 
  .المشار إليھا) ٢٧(

h^f‰ù]�å„�� �
�í{{ÛÓ�]�k{{ÛÓuV أEًلس33نة  ١٥٣بع33دم دس33تورية ق33رار مح33افظ المني33ا رق33م : و

الجمھوري3ة  ية من المادة ا�ول3ى م3ن ق3رار رئ3يسبعدم دستورية الفقرة الثان: �9 +ً� .١٩٨٢
ف33ى ش33أن نق33ل بع33ض اRختصاص33ات إل33ى الحك33م المحل33ى فيم33ا  ١٩٨٢لس33نة  ٢٧٢رق33م 

ال3واردة ب3الفقرة " وزي3ر اPس3كان"بعب3ارة " المحافظ المختص"تضمنته من استبدال عبارة 
ي3ع ا�م3اكن ف3ى ش3أن ت3أجير وب ١٩٧٧لس3نة  ٤٩الثانية من المادة ا�ولى من القانون رق3م 

  .١٩٨١لسنة  ١٣٦وتنظيم العQقة بين المؤجر والمستأجر المعدل بالقانون رقم 
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قض33ائية   ٦لس33نة  ٥٦ف33ى القض33ية المقي33دة بج33دول المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا ب33رقم 

  ........ دستورية"

l]ð]†{{qý] 

لس3نة  ١٥٤٨ملف ال3دعوى رق3م  ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة١٩٨٤مايو  ٧بتاريخ 
بوق3ف  ١٩٨٤فبراي3ر س3نة  ١٢قضائية، بع3د أن قض3ت محكم3ة القض3اء اPدارى ف3ى  ٣٨

الدعوى وإحالة ا�وراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة الرابع3ة 
. بش33أن حماي33ة الجبھ33ة الداخلي33ة والسQ33م اRجتم33اعي ١٩٧٨لس33نة  ٣٣م33ن الق33انون رق33م 

مت إدارة قضايا الحكومة م3ذكرة طلب3ت فيھ3ا الحك3م أص3لياً بع3دم اختص3اص المحكم3ة وقد
وبع33د تحض33ير ال33دعوى، أودع33ت ھيئ33ة المفوض33ين . بنظ33ر ال33دعوى واحتياطي33اً برفض33ھا

ونظرت ال3دعوى عل3ى الوج3ه المب3ين بمحض3ر الجلس3ة، وق3ررت المحكم3ة . تقريراً برأيھا
  . إصدار الحكم فيھا بجلسة اليوم

í{{ÛÓ�]  
  بعد اRطQع على ا�وراق، والمداولة
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  ١٩٨٦الصادرة في عام  ا�حكام

تتحصل ف3ى أن  – على ما يبين من قرار اPحالة وسائر ا�وراق –حيث إن الوقائع 
قض33ائية أم33ام محكم33ة القض33اء  ٣٨لس33نة  ١٥٤٨الم33دعيين كان33ا ق33د أقام33ا ال33دعوى رق33م 

ام اPدارى ط33البين فيھ33ا الحك33م بوق33ف تنفي33ذ وإلغ33اء الق33رارين الص33ادرين م33ن الم33دعى الع33
، المتض3منين اخطارھم3ا بس3ريان حك3م ١٩٧٨اRشتراكي فى الثانى عشر م3ن يوني3ة س3نة 

بش33أن حماي33ة الجبھ33ة الداخلي33ة والسQ33م  ١٩٧٨لس33نة  ٣٣الم33ادة الرابع33ة م33ن الق33انون رق33م 
وإذ . اRجتم33اعى ف33ى حقھم33ا Rش33تراكھما ف33ى قي33ادة ح33زب الوف33د المص33رى الق33ديم وإدارت33ه

 لس3نة ٣٣ى عدم دس3تورية الم3ادة الرابع3ة م3ن الق3انون رق3م تراءى لمحكمة القضاء اPدار
بوق33ف ال333دعوى وإحال333ة  ١٩٨٤فبراي33ر س333نة  ١٢المش33ار إلي333ه، فق33د قض333ت ف333ى  ١٩٧٨

ا�وراق إلى المحكمة الدستورية العلي3ا للفص3ل ف3ى دس3توريتھا اس3تناداً إل3ى م3ا اس3تظھرته 
وحي33ث إن الحكوم33ة  .م33ن الدس33تور ١٧٨، ٦٢، ٤١، ٤٠، ٥م33ن مخالفتھ33ا �حك33ام الم33واد 

دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى تأسيساً على أن النص التشريعى المطع3ون 
م3ن الدس3تور، مس3تھدفاً ت3أمين  ١٥٢عليه صدر بعد استفتاء شعبى تم اعماRً ل3نص الم3ادة 

سQمة الدولة ونظامھ3ا السياس3ى وتحقي3ق مص3لحتھا السياس3ية ف3ى حماي3ة الجبھ3ة الداخلي3ة 
اRجتم33اعى، وم33ن ث33م يعتب33ر م33ن ا�عم33ال السياس33ية الت33ى تنحس33ر عنھ33ا الرقاب33ة والسQ33م 

وحيث إن ھذا الدفع مردود بأن ما نصت علي3ه . القضائية على دستورية القوانين واللوائح
ل33رئيس الجمھوري33ة أن يس33تفتى الش33عب ف33ى المس33ائل " م33ن الدس33تور م33ن أن  ١٥٢الم33ادة 

R يخ333رج ع33ن أن يك333ون ترخيص333اً ل333رئيس " ي333االھام33ة الت333ى تتص333ل بمص33الح ال333بQد العل
الجمھورية بعرض المسائل التى يقدر أھميتھا واتصالھا بالمصالح القومية الحيوي3ة، عل3ى 
ھيئة الناخبين RستطQع رأيھا فيھ3ا م3ن الناحي3ة السياس3ية، وم3ن ث3م Rيج3وز أن تتخ3ذ ھ3ذا 

ريع3ة إل3ى إھ3دار ذ –الذى رخ3ص ب3ه الدس3تور وح3دد طبيعت3ه والغ3رض من3ه  –اRستفتاء 
 R ،س3تفتاءRأحكامه أو مخالفتھا، كما أن الموافقة الشعبية على مبادئ معينة طرحت ف3ى ا
ترق33ى بھ33ذه المب33ادئ إل33ى مرتب33ة النص33وص الدس33تورية الت33ى R يج33وز تع33ديلھا إR وفق33اً 

م3ن الدس3تور وبالت3الى Rتص3حح  ١٨٩لmجراءات الخاص3ة المنص3وص عليھ3ا ف3ى الم3ادة 
ة م3ا ق3د يش3وب النص3وص التش3ريعية المقنن3ة لتل3ك المب3ادئ م3ن عي3ب مخالف3ة ھذه الموافق3

الدس33تور، وإنم33ا تظ33ل ھ33ذه النص33وص عل33ى طبيعتھ33ا كعم33ل تش33ريعى أدن33ى مرتب33ة م33ن 
الدستور، فتتقيد بأحكامه، وتخضع بالتالى بما تتوRه ھذه المحكمة من رقابة دستورية ھ3ذا 

ق3د ص3در ف3ى ش3أن يتعل3ق بح3ق فئ3ة م3ن فضQً عن أن ال3نص التش3ريعى المطع3ون علي3ه، 
الم3واطنين ف3ى مباش3رة الحق3وق السياس3ية الت3ى كفلھ3ا الدس3تور، والت3ى ينبغ3ى عل3ى س33لطة 
التشريع أR تن3ال منھ3ا وإR وق3ع عملھ3ا مخالف3اً للدس3تور وم3ن ث3م R يك3ون ذل3ك ال3نص ق3د 

حكوم33ة، تن33اول مس33ائل سياس33ية تن33أى ع33ن الرقاب33ة الدس33تورية عل33ى نح33و م33ا ذھب33ت إلي33ه ال
عل3ى غي3ر  - برمت3ه –ويكون الدفع المبدى منھا بعدم اختصاص المحكم3ة بنظ3ر ال3دعوى 

وحي3ث إن الم3ادة . وحي3ث إن ال3دعوى اس3توفت أوض3اعھا القانوني3ة. أساس متعين3اً رفض3ه
بشأن حماية الجبھة الداخلية والسQم اRجتماعى  ١٩٧٨لسنة  ٣٣الرابعة من القانون رقم 

Rيجوز اRنتماء إلى ا�حزاب السياس3ية أو مباش3رة " نص على أنه ت –المطعون عليھا  –
الحقوق أو ا�نشطة السياسية لك3ل م3ن تس3بب ف3ى إفس3اد الحي3اة السياس3ية قب3ل ث3ورة يولي3و 

سواء كان ذلك باRشتراك فى تقليد المناص3ب الوزاري3ة منتمي3اً إل3ى ا�ح3زاب  ١٩٥٢سنة 
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، أو باRش33تراك ف33ى قي33ادة ا�ح33زاب ١٩٥٢يولي33و  ٢٣السياس33ية الت33ى تول33ت الحك33م قب33ل 
). ح3زب مص3ر الفت3اه(وإدارتھا، وذلك كله فيما عدا الحزب الوطنى والح3زب اRش3تراكى 

ويعتب33ر اش33تراكاً ف33ى قي33ادة الح33زب وإدارت33ه، ت33ولى مناص33ب ال33رئيس أو ن33واب ال33رئيس أو 
عض33وية  وكQئ33ه أو الس33كرتير الع33ام أو الس33كرتير الع33ام المس33اعد أو أم33ين الص33ندوق أو

ويخطر المدعى العام اRشتراكى مجلس الشعب، وذوى الشأن خQل . الھيئة العليا للحزب
خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بھذا القانون ببيان أسماء من ينطبق عليھم حك3م الفق3رة 
ا�ولى ولصاحب الشأن خQل عشرة أيام م3ن ت3اريخ إبQغ3ه ب3ذلك، أن ي3تظلم إل3ى مجل3س 

اس33مه ف33ى ھ33ذا البي33ان إذا ل33م يك33ن ق33د تقل33د أح33د المناص33ب المش33ار إليھ33ا الش33عب م33ن إدراج 
م3ن  ٩٦ ويبت المجلس فى التظلم بأغلبية أعضائه مع مراع3اة حك3م الم3ادة. بالفقرة ا�ولى

وحيث إنه مما ينع3اه ق3رار اPحال3ة عل3ى ھ3ذه الم3ادة، أنھ3ا إذا قض3ت بحرم3ان ". الدستور 
ى ا�ح33زاب السياس33ية، وم33ن مباش33رة الحق33وق فئ33ة م33ن الم33واطنين م33ن ح33ق اRنتم33اء إل33

م33ن  ٦٢، ٥وا�نش33طة السياس33ية، تك33ون ق33د انط33وت عل33ى مخالف33ة لحك33م ك33ل م33ن الم33ادتين 
 – ١٩٨٠م33ايو س33نة  ٢٢المعدل33ة بت33اريخ  –م33ن الدس33تور  ٥وحي33ث إن الم33ادة . الدس33تور

يق33وم النظ33ام السياس33ى ف33ى جمھوري33ة مص33ر العربي33ة عل33ى أس33اس تع33دد " ت33نص عل33ى أن 
ح33زاب وذل33ك ف33ى إط33ار المقوم33ات والمب33ادئ ا�ساس33ية للمجتم33ع المص33رى المنص33وص ا�

وق33د تحق33ق بھ33ذا التع33ديل تغيي33ر " وي33نظم الق33انون ا�ح33زاب السياس33ية. عليھ33ا ف33ى الدس33تور
جذرى فى إحدى ركائز النظام السياسى فى الدول3ة، ذل3ك أن ھ3ذه الم3ادة كان3ت ت3نص قب3ل 

العرب3ى ھ3و التنظ3يم السياس3ى ال3ذى يمث3ل بتنظيمات3ه  اRتح3اد اRش3تراكى"تعديلھا عل3ى أن 
القائمة على أساس مب3دأ الديمقراطي3ة تح3الف ق3وى الش3عب العامل3ة م3ن الفQح3ين والعم3ال 
والجن3333ود والمثقف3333ين والرأس3333مالية الوطني3333ة، وھ3333و أداة ھ3333ذا التح3333الف ف3333ى تعمي3333ق ق3333يم 

مجاRت33ه ودف33ع ھ33ذا الديموقراطي33ة واRش33تراكية وف33ى متابع33ة العم33ل ال33وطنى ف33ى مختل33ف 
وبموج33ب ھ33ذا التع33ديل يك33ون الدس33تور ق33د اس33تعاض ع33ن ". العم33ل إل33ى أھداف33ه المرس33ومه

التنظيم الشعبى الوحيد ممثQً فى اRتحاد اRشتراكى العربى، بنظام تعدد ا�ح3زاب وذل3ك، 
 تعميقاً للنظام الديمقراطى الذى أقام عليه الدس3تور البني3ان السياس3ى للدول3ة بم3ا ن3ص علي3ه

جمھورية مصر العربية دولة نظامھا اشتراكى ديمقراط3ى يق3وم " فى مادته ا�ولى من أن
وبما ردده فى كثي3ر م3ن م3واده م3ن أحك3ام ومب3ادئ ....." على تحالف قوى الشعب العاملة

تح33دد مفھ33وم الديمقراطي33ة الت33ى أرس33اھا، وتش33كل مع33الم المجتم33ع ال33ذى ينش33ده، س33واء م33ا 
أو بكفال33ة الحق33وق  –وھ33ى ج33وھر الديمقراطي33ة  –الش33عبية اتص33ل منھ33ا بتوكي33د الس33يادة 

، -وھى وس3يلتھا  –أو باRشتراك فى ممارسة السلطة  – وھى ھدفھا –والحريات العامة 
كما جاء ذلك التعديل انطQقاً م3ن حقيق3ة أن الديمقراطي3ة تق3وم أصQ3ً عل3ى الحري3ة، وأنھ3ا 

ھى تحتم ھذا التع3دد كض3رورة Rزم3ة  محتواھا تعدداً حزبياً، بل -لضمان انفاذ  –تتطلب 
لم3ا ك3ان ذل3ك، وك3ان . لتكوين اPرادة الشعبية وتحديد السياسة القومية تحديداً ح3راً واعي3اً 

الدس33تور إذ ن33ص ف33ى مادت33ه الخامس33ة عل33ى تع33دد ا�ح33زاب كأس33اس للنظ33ام السياس33ى ف33ى 
 –جميعھ33ا  جمھوري33ة مص33ر العربي33ة، يجع33ل ھ33ذا التع33دد غي33ر مقي33د إR ب33التزام ا�ح33زاب

بالمقوم33ات والمب33ادئ ا�ساس33ية  –س33واء عن33د تكوينھ33ا أو ف33ى مج33ال ممارس33تھا لعملھ33ا 
للمجتمع المصرى المنصوص عليھا فى الدستور، وھو ما Rيعنى أكثر من تقيد ا�ح3زاب 
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  ١٩٨٦الصادرة في عام  ا�حكام

بمراعاة ا�حكام المنصوص عليھ3ا في3ه، ف3إن  – كتنظيمات سياسية تعمل فى ظل الدستور
ا�حزاب ليقوم على أساس3ه النظ3ام السياس3ى ف3ى الدول3ة، يك3ون ق3د الدستور إذ تطلب عدد 

كفل بالضرورة حرية تكوينھا فى اPطار الذى رس3مه لھ3ا، يم3ا يس3تتبع حتم3ا ض3مان ح3ق 
يتشكل البنيان الطبيع3ى ، اRنضمام إليھا، ذلك أنه من خQل ممارسة ھذا الحق، وبه أساساً 

السياسية، وبالتالى فإن الحرمان من3ه يش3كل للحزب وتتأكد شرعية وجوده فى واقع الحياة 
الت3ى وردت ف3ى الب3اب . من الدستور ٦٢وحيث إن المادة . اعتداء على حق كفله الدستور

للم3واطن ح3ق " الثالث منه الخاص بالحريات والحقوق والواجبات العام3ة ت3نص عل3ى أن 
، ومساھمته ف3ى الحي3اة اRنتخاب والترشيح وإبداء الرأى فى اRستفتاء وفقاً �حكام القانون

وم33ؤدى ذل33ك أن الحق33وق السياس33ية المنص33وص عليھ33ا ف33ى ھ33ذه " العام33ة وواج33ب وطن33ى 
المادة، اعتبرھا الدستور من الحقوق العامة التى حرص عل3ى كفالتھ3ا وتمك3ين الم3واطنين 
من ممارستھا، لضمان إسھامھم فى اختيار قياداتھم وممثليھم فى إدارة دفة الحكم ورعاي3ة 

الجماعة، ولم يقف الدستور عند مجرد ضمان حق ك3ل م3واطن ف3ى ممارس3ة تل3ك  مصالح
الحقوق، وإنما جاوز ذلك إلى اعتبار مساھمته فى الحياة العامة عن طريق ممارسته لھ3ا، 
واجب33اً وطني33اً يتع33ين علي33ه القي33ام ب33ه ف33ى أكث33ر مج33اRت الحي33اة أھمي33ة Rتص33الھا بالس33يادة 

الحق3وق يع3د ب3دوره مخالف3ة �حك3ام الدس3تور ممثل3ة ف3ى  الشعبية، ومن ث3م ف3إن إھ3دار تل3ك
وحي3ث إن3ه لم3ا ك3ان مقتض3ى ن3ص الفق3رة ا�ول3ى م3ن الم3ادة الرابع3ة م3ن . من3ه ٦٢المادة 

بش3أن حماي3ة الجبھ3ة الداخلي3ة والسQ3م اRجتم3اعى، حس3بما  ١٩٧٨لس3نة  ٣٣القانون رق3م 
م فى اRنتماء إل3ى ا�ح3زاب يبين من عبارتھا المطلقة، حرمان فئة من المواطنين من حقھ

السياس33ية، وم33ن مباش33رة الحق33وق وا�نش33طة السياس33ية كاف33ة، حرمان33اً مطلق33اً ومؤب33داً، بم33ا 
ينطوى على إھدار �صل تلك الحقوق، ويشكل بالتالى اعت3داء عليھ3ا بالمخالف3ة لحك3م ك3ل 

ه وحي33ث إن33ه R يق33دح ف33ى ھ33ذا النظ33ر، م33ا ذھب33ت إلي33. م33ن الدس33تور ٦٢، ٥م33ن الم33ادتين 
الحكومة من أن ال3نص المطع3ون علي3ه يس3انده م3ا ق3دره المش3رع م3ن اس3تبعاد م3ن أفس3دوا 
الحي33اة السياس33ية قب33ل الث33ورة م33ن ممارس33ة أى نش33اط سياس33ى وذل33ك ف33ى إط33ار الس33لطة 

م33ن  ٦٢، ٥التقديري33ة المخول33ة ل33ه اعم33اRً للتف33ويض الدس33تورى ال33ذى تض33منته المادت33ان 
ب السياس33ية ومباش3رة الحق33وق السياس33ية إل33ى الق33انون، الدس3تورعندما أحالت33ا تنظ33يم ا�ح33زا

دون وضع قيود محددة لھ3ذا التنظ3يم، ذل3ك أن3ه وإن ك3ان ا�ص3ل ف3ى س3لطة التش3ريع عن3د 
تنظ33يم الحق33وق أنھ33ا س33لطة تقديري33ة، وأن الرقاب33ة عل33ى دس33تورية التش33ريعات R تمت33د إل33ى 

ن الق33وانين دون التقي33د مQئم33ة إص33دارھا، إR أن ھ33ذا Rيعن33ى إطQ33ق ھ33ذه الس33لطة ف33ى س33
بالحدود والضوابط التى نص عليھا الدستور، ومن ثم فإن تنظيم المشرع لح3ق الم3واطنين 
ف33ى اRنتم33اء إل33ى ا�ح33زاب السياس33ية، ومباش33رتھم لحق33وقھم السياس33ية، ينبغ33ى أR يعص33ف 
بھذه الحقوق أو يؤثر عل3ى بقائھ3ا عل3ى نح3و م3ا س3لكه ال3نص المطع3ون علي3ه، إذ تع3رض 

عامة كفلھا الدستور، وحرم فئة من المواطنين منھا حرماناً مطلقاً ومؤبداً على م3ا  لحقوق
سلف بيانه مجاوزاً بذلك دائرة تنظيم تلك الحقوق، ا�م3ر ال3ذى يح3تم إخض3اعه لم3ا تت3وRه 

وحيث إنه لما تقدم، يتعين الحكم بعدم دس3تورية الحك3م ". ھذه المحكمة من رقابة دستورية
بش3أن  ١٩٧٨لس3نة  ٣٣قرة ا�ول3ى م3ن الم3ادة الرابع3ة م3ن الق3انون رق3م بعدم دستورية الف

حماية الجبھة الداخلية والسQم اRجتماعى، ولما كانت باقى أحكام ھذه المادة مترتبة عل3ى 
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الحكم الوارد بالفقرة ا�ولى المشار إليھا، بما مؤداه ارتب3اط فق3رات الم3ادة بعض3ھا ب3بعض 
لتجزئ3ة، وم3ن ث3م ف3إن ع3دم دس3تورية ن3ص الفق3رة ا�ول3ى م3ن ارتباطاً R يقبل الفصل أو ا

المادة الرابعة وابطال أثرھا يستتبع بحكم ھذا اRرتباط ابط3ال ب3اقى فق3رات الم3ادة المش3ار 
  . إليھا مما يستوجب الحكم بعدم دستوريتھا برمتھا

h^f‰ù]�å„�  
íÛÓ�]�kÛÓuV  ١٩٧٨س3نة ل ٣٣بعدم دستورية المادة الرابعة م3ن الق3انون رق3م 

  .جبھة الداخلية والسQم اRجتماعىبشأن حماية ال
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  ١٩٨٦الصادرة في عام  ا�حكام
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  . ھ3333ـ ''''' م١٩٨٦ بالجلس3333ة العلني3333ة المنعق3333دة ي3333وم أول م3333ارس س3333نة
  ر,�����+� ا��A@�������..................... محم33333د عل33333ى بلي33333غ/ برئاس33333ة الس33333يد المستش33333ار

مص3طفى جمي3ل مرس3ى ومم3دوح مص3طفى حس3ن ومني3ر : وعضوية السادة المستش3ارين 
  ض محمد المرأمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة وشريف برھام نور والدكتور عو

  ا�������ض .......''الس333يد عب333د الحمي333د عم333ارة  /وحض333ور الس333يد المستش333ار 
  أ
+	 ا�%�  ....................................أحمد على فضل :/ وحضور السيد 

îiû]�ÜÓ£]�l…‚‘_  
قض33ائية   ٥لس33نة  ٨ف33ى القض33ية المقي33دة بج33دول المحكم33ة الدس33تورية العلي33ا ب33رقم 

  .... ....دستورية"

l]ð]†{{qý] 

 ٣٤١ورد إلى قل3م كت3اب المحكم3ة مل3ف ال3دعوى رق3م  ١٩٨٣يناير سنة  ١٩بتاريخ 
 ١٩٨٢ ابري3ل س3نة ٢٠قضائية بع3د أن قض3ت محكم3ة القض3اء اPدارى بجلس3ة  ٣٣لسنة 

بوقفھا وإحال3ة ا�وراق إل3ى المحكم3ة الدس3تورية العلي3ا للفص3ل ف3ى م3دى دس3تورية الم3ادة 
بش3333أن تحض3333ير ا�دوي3333ة والمستحض3333رات  ١٩٦٤لس3333نة  ١٣ق3333م الثاني3333ة م3333ن الق3333رار ر

وق33دمت ك33ل م33ن إدارة قض33ايا . بالص33يدليات تح33ت أس33ماء تجاري33ة أو بقص33د اRتج33ار فيھ33ا
وبع3د . الحكومة والشركة المدعى عليھا الثالثة م3ذكرة طلب3ت فيھ3ا الحك3م ب3رفض ال3دعوى

عوى عل3ى الوج3ه ونظ3رت ال3د. تحضير ال3دعوى أودع3ت ھيئ3ة المفوض3ين تقري3راً برأيھ3ا
، ١٩٨٦ ين3اير س3نة ٤المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيھا بجلس3ة 

  .وفى ھذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم
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  بعد اRطQع على ا�وراق، والمداولة
على ما يبين م3ن  –وحيث إن الوقائع . حيث إن الدعوى استوفت أوضاعھا القانونية

 ٣٤١تتحصل ف3ى أن الم3دعى ك3ان ق3د أق3ام ال3دعوى رق3م  –قرار اPحالة وسائر ا�وراق 
قضائية أمام محكم3ة القض3اء اPدارى طالب3اً الحك3م بإلغ3اء ق3رار اRس3تيQء عل3ى  ٣٣لسنة 

مستحضرات ا�دوية الثQثة المبينة بعريضة الدعوى ب3دون مقاب3ل واعتب3اره ك3أن ل3م يك3ن 
لم33دعى عل33يھم بالتعويض33ات ع33ن ھ33ذا اRس33تيQء، ق33وRً بأن33ه ك33ان ق33د س33جل تل33ك وإل33زام ا

المستحضرات بوزارة الصحة وقام بتصنيعھا فى الص3يدلية المملوك3ة ل3ه إل3ى أن اس3تولت 
عليھ33ا المؤسس33ة المص33رية العام33ة ل]دوي33ة والكيماوي33ات والمستحض33رات الطبي33ة وعھ33دت 

بإنت3اج بعض3ھا اس3تناداً إل3ى أحك3ام الق3رار  – الم3دعى عليھ3ا الثالث3ة – إلى إح3دى ش3ركاتھا
ال333ذى حظ333ر تص333نيع أو تركي333ب أدوي333ة أو مستحض333رات  ١٩٦٤ لس333نة ١٣بق333انون رق333م 

بالصيدليات تحت أسماء تجارية مع أيلولة ملكية ھذه ا�دوية والمستحضرات بدون مقابل 
ة الم3ادة وإذ ت3راءى لمحكم3ة القض3اء اPدارى ع3دم دس3توري –إلى المؤسسة المش3ار إليھ3ا 

والخاصة بأيلول3ة ملكي3ة ا�دوي3ة والمستحض3رات  –الثانية من القرار بقانون سالف البيان 
 ٣٦، ٣٤لما بدا لھا من مخالفتھا لنص الم3ادتين  –إلى المؤسسة المشار إليھا بدون مقابل 

بوقف الدعوى وإحال3ة ا�وراق إل3ى  ١٩٨٢أبريل سنة  ٢٠من الدستور فقد قضت بجلسة 
وحي3ث إن الق3رار بق3انون . دستورية العليا للفصل فى مدى دستورية ھذه الم3ادةالمحكمة ال

بشأن تحض3ير ا�دوي3ة المركب3ة والمستحض3رات بالص3يدليات تح3ت  ١٩٦٤لسنة  ١٣رقم 
يحظ33ر "أس33ماء تجاري33ة أو بقص33د اPتج33ار فيھ33ا بع33د أن ن33ص ف33ى مادت33ه ا�ول33ى عل33ى أن 

ت تح33ت أس33ماء تجاري33ة أو بقص33د تص33نيع أو تركي33ب أدوي33ة أو مستحض33رات بالص33يدليا
اRتج33ار فيھ33ا ويقتص33ر نش33اط الص33يدليات ف33ى ھ33ذا المج33ال عل33ى تركي33ب ا�دوي33ة بموج33ب 

قض3ى ف3ى " التذاكر الطبية التى توصف للمرضى وتلغ3ى الت3راخيص الس3ابق منحھ3ا ب3ذلك
ت3ؤول ملكي3ة ا�دوي3ة والمستحض3رات المش3ار إليھ3ا ف3ى الم3ادة الس3ابقة " مادته الثانية بأن 

الس33ابق تس33جيلھا ب33وزارة الص33حة إل33ى المؤسس33ة المص33رية العام33ة ل]دوي33ة والكيماوي33ات و
وقد أفص3حت الم3ذكرة اPيض3احية لھ3ذا الق3رار بق3انون ". والمستلزمات الطبية بدون مقابل

تق33وم بع33ض الص33يدليات بتحض33ير أدوي33ة مس33جلة ب33وزارة " ع33ن دواع33ى إص33داره بقولھ33ا 
Rتجار فيھا بنفس الشكل الذى تنتج به فى المص3انع الصحة تحت أسماء تجارية أو بقصد ا

بينما يجب أن تقتص3ر مھم3ة الص3يدلية م3ن حي3ث التحض3ير عل3ى تجھي3ز ا�دوي3ة المركب3ة 
. بموجب ت3ذاكر ا�طب3اء وأن يقتص3ر بيعھ3ا عل3ى عمQئھ3ا دون طرحھ3ا ف3ى الس3وق الع3ام

إR أنه أصبح اج3راء وعلى الرغم من أن قانون مزاولة مھنة الصيدلة يسمح بھذا اPجراء 
بت3أميم  ١٩٦٠لس3نة  ٢١٢قانون رقم ( شاذاً بعد صدور القوانين التى نظمت قطاع الدواء 

قوانين يوليو التى آلت بمقتضاھا مص3انع ال3دواء لملكي3ة الش3عب  –استيراد وتجارة الدواء 
واء الذى نقل ملكي3ة الش3ركات المنتج3ة لل3د ١٩٦٣لعام  ٦٥قانون رقم  -بالكامل أو جزئياً 

مصنعاً صغيراً ك3ان إنتاجھ3ا R يتف3ق والمس3توى  ٤٥بالكامل إلى الشعب وألغى تراخيص 
ملك3اً للقط3اع الع3ام ) فيم3ا ع3دا الص3يدليات(وبعد أن صار قطاع ال3دواء بالكام3ل) المطلوب

لھ333ذا أص333بح م333ن الض333رورى إلغ333اء . ي333ديره ويش333رف علي333ه بم333ا يتف333ق وص333الح الش333عب
تحض33ير أدوي33ة أو مستحض33رات تح33ت أس33ماء تجاري33ة الت33راخيص الممنوح33ة للص33يدليات ب

على أن تؤول ملكيتھا إلى المؤسسة المصرية العام3ة ل]دوي3ة والكيماوي3ات والمس3تلزمات 
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  ١٩٨٦الصادرة في عام  ا�حكام

وحي33ث إن الدس33اتير المص33رية المتعاقب33ة ق33د حرص33ت جميعھ33ا من33ذ دس33تور س33نة . الطبي33ة
١٩٢٣ Rعلى س3بيل ا Rس3تثناء وف3ى على مبدأ صون الملكية الخاصة وعدم المساس بھا إ

الحدود وبالقيود التى أوردھا، وذلك باعتبارھ3ا ف3ى ا�ص3ل ثم3رة النش3اط الف3ردى وح3افزه 
عل33ى اPنطQ33ق والتق33دم، فضQ33ً م33ن أنھ33ا مص33در م33ن مص33ادر الث33روة القومي33ة الت33ى يج33ب 

وم3ن أج3ل . تنميتھا والحفاظ عليھا لتؤدى وظيفتھا اRجتماعية فى خدمة اRقتص3اد الق3ومى
ل3ك الدس3اتير ن3زع الملكي3ة الخاص3ة جب3راً ع3ن ص3احبھا إR للمنفع3ة العام3ة ذلك، حظرت ت

ودس33تور س33نة  ١٩٢٣م33ن ك33ل م33ن دس33تور س33نة  ٩الم33ادة (ومقاب33ل تع33ويض وفق33اً للق33انون 
، والم3ادة ١٩٥٨م3ن دس3تور س3نة  ٥والم3ادة  ١٩٥٦من دستور سنة  ١١، والمادة ١٩٣٠

، كم33ا ن33ص الدس33تور )١٩٧١م33ن دس33تور س33نة  ٣٤ والم33ادة ١٩٦٤م33ن دس33تور س33نة  ١٦
القائم صراحة عل3ى حظ3ر الت3أميم إR Rعتب3ارات الص3الح الع3ام وبق3انون ومقاب3ل تع3ويض 

وحظر المصادرة العامة ل]موال حظراً مطلقاً ولم يجز المص3ادرة الخاص3ة )  ٣٥المادة (
نون لما كان ذلك، وكان مؤدى المادة الثانية م3ن الق3رار بق3ا). ٣٦المادة (إR بحكم قضائى 

بش33أن تحض33ير ا�دوي33ة والمستحض33رات بالص33يدليات تح33ت أس33ماء  ١٩٦٤لس33نة  ١٣رق33م 
والس3ابق تس3جيلھا  –تجارية أو بقصد اRتج3ار فيھ3ا، أيلول3ة ھ3ذه ا�دوي3ة والمستحض3رات 

إل33ى المؤسس33ة المص33رية العام33ة ل]دوي33ة والكيماوي33ات والمس33تلزمات  –ب33وزارة الص33حة 
م3ن  ٣٦مصادرة لتل3ك ا�م3وال بالمخالف3ة لحك3م الم3ادة الطبية بدون مقابل، وھو ما يشكل 

الدستور، وRينال من ذلك ما ذھبت إليه الشركة المدعى عليھا الثالثة من أن المادة الثاني3ة 
ف3ى ش3أن  ١٩٥٥لسنة  ١٢٧من القانون رقم  ٦٤المطعون عليھا إنما جاءت تطبيقاً للمادة 

بن33اء عل33ى توص33ية اللجن33ة الفني33ة  – مزاول33ة مھن33ة الص33يدلية والت33ى تجي33ز ل33وزير الص33حة
أن يصدر قرارات بحظر التداول �ى مادة أو مستحض3ر ص3يدلى ي3رى  -لمراقبة ا�دوية 

فى تداوله ما يضر بالصحة العامة وشطب تسجيله من دفاتر الوزارة ومص3ادرة الكمي3ات 
الموج33ودة من33ه إداري33اً دون أن يك33ون �ص33حابھا الح33ق ف33ى الرج33وع عل33ى ال33وزارة ب33أى 

عويض، ذلك أن المذكرة اPيضاحية للقرار بقانون المطعون عليه وأن كان3ت ق3د أش3ارت ت
إل33ى أن اس33تمرار إنت33اج الص33يدليات ل]دوي33ة بھ33دف تحقي33ق أقص33ى رب33ح يع33رض ص33حة 
المواطنين للضرر كما يھدد صناعة الدواء بوجه عام، إR أنھا أفصحت من ناحي3ة أخ3رى 

وھو الرغبة ف3ى قص3ر نش3اط نش3اط تص3نيع وانت3اج عن حقيقة الدافع Rصدار ھذا القانون 
ا�دوية على شركات القطاع الع3ام ت3ديره وتش3رف علي3ه بم3ا يتف3ق وص3الح الش3عب اتس3اقاً 
م33ع الق33وانين الت33ى نظم33ت قط33اع ال33دواء بت33أميم س33واء اس33تيراد وتج33ارة ال33دواء أو بأيلول33ة 

فضQ3ً ع3ن أن م3ا  مصانع الدواء إلى ملكية الشعب وإلغ3اء ت3راخيص المص3انع الص3غيرة،
قررت33ه الم33ادة الثاني33ة المطع33ون عليھ33ا م33ن أيلول33ة ملكي33ة ا�دوي33ة والمستحض33رات الس33ابق 

ي3نم ع3ن صQ3حية  –ول3يس ش3طب ھ3ذا التس3جيل  –تسجيلھا إلى المؤسسة العامة ل]دوي3ة 
. تلك المستحضرات وقابليتھا لmنتاج، بما يھدر دفاع الشركة المدعى عليھا فى ھذا الشأن

 ١٩٦٤لس3نة  ١٣نه على مقتضى ماتقدم، فإن المادة الثانية من القرار بقانون رقم وحيث إ
الت33ى ي33تم تص33نيعھا بالص33يدليات  –إذ نص33ت عل33ى أيلول33ة ملكي33ة ا�دوي33ة والمستحض33رات 

إل33ى  –تح33ت أس33ماء تجاري33ة أو بقص33د اRتج33ار فيھ33ا والس33ابق تس33جيلھا ب33وزارة الص33حة 
يماويات والمس3تلزمات الطبي3ة ب3دون مقاب3ل، تك3ون المؤسسة المصرية العامة ل]دوية والك

م3ن الدس3تور الت3ى تحظ3ر المص3ادرة العام3ة ل]م3وال وR تجي3ز  ٣٦قد خالفت حكم المادة 
  . المصادرة الخاصة إR بحكم قضائى، مما يتعين معه الحكم بعدم دستوريتھا
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